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السفير القوني يبحث مع »مدن الأهلية« 
سبل تعزيز استثماراتها في مصر

أعلنت شــركة مــدن الأهليــة العقارية 
أنها تدرس عددا من الفرص الاســتثمارية 
التي تطرحها الحكومة المصرية للمطورين 
العقاريــن فــي إطــار رغبتها فــي تعزيز 
استثماراتها في مصر وخصوصا في قطاعي 
العقار والتجزئة. وأكد الرئيس التنفيذي 
لشركة مدن الأهلية العقارية م.عمر نجم في 
بيان صحافي بمناسبة قيام السفير المصري 
طــارق القوني بتفقد عدد من مشــروعات 
الشركة في الكويت والاجتماع بالمسؤولين 
فيها، حرص الشركة على مواصلة خطط 

التوسع الإقليمي في الأسواق الواعدة.
وأضاف نجم أن الســفير القوني بحث 
مع المســؤولين في الشــركة ســبل تعزيز 
اســتثماراتهم فــي مصــر، مشــيرا إلى أن 
»مدن الاهلية« دخلت السوق المصري عام 
2015 بتأسيس شركة اولد داياموند مصر 

المتخصصة في التطوير العقاري وشركة 
أولــد داياموند المحــدودة للعمل في قطاع 
التجزئة. وذكر نجم أن الفترة المقبلة ستشهد 
تفعيلا لتلك الاستثمارات، وخصوصا بعد 
الإجراءات المشجعة التي اتخذتها الحكومة 
المصرية لتحســن مناخ الاستثمار وبيئة 

أداء الأعمال.
يذكر أن شــركة مــدن الأهلية العقارية 
تأسست عام 2008 في الكويت، ومنذ ذلك 
الوقت، شــهدت نموا متســارعا في قطاع 
التطوير العقاري، وقد امتدت شبكة خدماتها 
محليا وإقليميا وبشــكل ســريع لتشــمل 
مشــروعات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار 
في دول عديدة أهمها: الســعودية ومصر 
وسلطنة عمان وغيرها إلى جانب الكويت، 
التي تدير فيها مراكز تجارية عديدة أبرزها 

جيت مول في منطقة العقيلة.

دخلت السوق عبر شركتين للتطوير العقاري والتجزئة عام 2015

السفير المصري يتسلم درعا تذكارية من م.عمر نجم

السفير القوني خلال زيارته لمقر الشركة في الكويت

»الوطني«: تزايد فرص خفض الفائدة الأميركية في 30 الجاري
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن العملات 
اتخذت مسارا شديد التذبذب 
على مدار الأســبوع الماضي، 
وذلك في ظل استجابة سوق 
العملات الأجنبية لمجموعة 
متباينة من الأنباء الصادرة 
سواء كانت إيجابية أو سلبية. 
وأصبح التحول المفاجئ هو 
ســيد الموقف ما بين الابتعاد 
عن المخاطر والإقبال عليها، 
لاســيما فــي ظــل التوترات 
الجيوسياسية المتزايدة على 
مستوى العالم. وبصفة عامة، 
انتهت تداولات الأسبوع في 
ظل معنويات إيجابية بفضل 
البادرة المتفائلة التي أقدمت 
عليهــا الصــن علــى الرغم 
 28 واشــنطن  إدراج  مــن 
شركة صينية على اللائحة 
السوداء في وقت سابق من 

هذا الأسبوع.
ورأى التقريــر انــه فــي 
ظــل الأجــواء المتفائلة التي 
سادت خلال الأسبوع الماضي، 
تعرضــت أصول الملاذ الآمن 
إلــى  للضغــوط بمــا أدى 
تراجعها وفي المقابل ارتفعت 
نظيرتهــا العاليــة المخاطر. 
حيث انخفض الين بنســبة 
1.48% مقابــل الــدولار خلال 
جلســات التــداول الخمــس 
الماضية. كذلك اتخذ الدولار 
الأميركي موقفا دفاعيا مقابل 

أن  التقريــر  وأوضــح 
معــدل ارتفاع الأســعار في 
الاقتصــاد الأميركي لا يزال 
دون المســتويات المرجــوة 
ولــم يتمكن البنــك المركزي 
منذ بدايــة العام من تحقيق 
هدفه الأساســي المتمثل في 
رفــع معــدل التضخــم إلى 
مســتوى 2% المستهدف من 
جانبــه. وعلى صعيــد أداء 
أســواق الجملــة، انخفــض 
معدل تضخم أسعار المنتجين 
السنوي إلى 1.4% مقابل %1.8 
في أغسطس فيما يعد أدنى 
قراءة يســجلها منذ نوفمبر 

العام، حيث وصل إلى %0.
ورأى التقريــر أنــه مــن 
الواضح أن معدلات التضخم 
آخذه في التراجع، كما تشير 
أحدث البيانات الصادرة من 
قطاعي الصناعة والخدمات 
والتي تعكــس الاتجاه نحو 
الاقتصــاد  زخــم  تراجــع 
الأميركــي. هــذا ولا يــزال 
صــدى التوتــرات التجارية 
يتردد في الاجواء وما زالت 
البنــوك الأميركيــة تواجــه 
بعض الصعوبــات المتعلقة 
بالسيولة قصيرة الأجل بما 
أجبــر الاحتياطي الفيدرالي 
على ضخ مليارات الدولارات 
في القطــاع المصرفي. وذلك 
حسبما أوضح جيروم باول 
الأسبوع الماضي عندما أشار 
إلــى أن الفيدرالــي مســتعد 
لخفض أسعار الفائدة مجددا، 
كما أنه سيعمل على توسيع 
ميزانيته العمومية عن طريق 
شــراء المزيــد مــن ســندات 
الخزانــة الأميركيــة ســعيا 
لتوفير سيولة قصيرة الأجل 
للبنوك. هذا، وتتزايد فرص 
خفض أسعار الفائدة في 30 
أكتوبــر للمــرة الثالثة لهذا 
العام، حيــث قام المتداولون 
بتســعير الأسواق بناء على 
احتمــال إقــدام الاحتياطــي 
الفيدرالــي علــى اتخاذ تلك 

الخطوة بنسبة %71.

العناصر  2016. وباستبعاد 
المتقلبــة، انخفــض مؤشــر 
أسعار المنتجين الأساسي أيضا 
إلى 2% مقابل 2.3%. ويعكس 
ضعف بيانات مؤشر أسعار 
المنتجــن تراجــع أداء قطاع 
الصناعــات التحويلية الذي 
شــهد أضعف أداء له منذ 10 
أعوام. أما بالنسبة لمعدل نمو 
مؤشر أســعار المستهلك فقد 
ظل ثابتا عند مســتوى %1.7 
مقابــل توقعات أن يصل إلى 
1.8%. وكان معدل ارتفاع مؤشر 
أسعار المستهلك على أساس 
شهري هو الأضعف أداء هذا 

ارتفاع الأصول العالية المخاطر في ظل تباطؤ وتيرة التوترات السياسية العالمية

سلة من العملات. كما تعرض 
الدولار أيضا للضغوط نتيجة 
للتعليقات الحذرة التي أدلى 
بها رئيس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي. أما بالنسبة للأداء 
على أساس أسبوعي، انخفض 
مؤشر الدولار بنسبة %0.48. 
مــن جهــة أخــرى، ارتفعت 
عملات الاقتصادات المعتمدة 
علــى التصديــر )اليــورو 
والدولار الاسترالي واليوان 
الصيني والبيزو المكسيكي 
والــون الكــوري( وذلك في 
ظل تحسن الآفاق التجارية 

الدولية.

بريطانيا تستطيع تجنب الركود
أشار التقرير إلى تواصل البيانات السلبية للاقتصاد 
البريطاني، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% في أغسطس. 
كما انكمش أيضا خلال الربع الثاني من 2019 بنسبة %0.2 
بما أثار مخاوف الدخول في حالة من الركود والذي يعرف 
بأنه نمو ســلبي على مدى ربعين متتاليين. كما يتعرض 
قطاع الصناعات التحويلية لضغوط سلبية على خلفية 
انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وانتشار حالة 
من عدم اليقين على مستوى الاقتصاد العالمي.  وعلى الرغم 
من اســتمرار الأداء الضعيف، إلا انه من الممكن للاقتصاد 
ان يتجنب الركود بسهولة. فخلال الأشهر الثلاثة السابقة 
لشهر أغسطس، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.3% وتوسع 
قطاع الخدمات بنســبة 0.4% والذي يساهم بحوالي %80 

من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

قطاع الخدمات الصيني لأدنى مستوى في 7 أشهر
ذكر التقرير ان أداء قطاع الخدمات، أكبر القطاعات المســاهمة في الناتج المحلي 
الإجمالي الصيني تباطأ إلى أدنى المســتويات المســجلة في 7 أشــهر، وذلك بعدما 
انخفض مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 51.3 في الشهر الماضي مقابل 52.1 في 
أغسطس. ولا يزال القطاع في حالة توسع نظرا لأن قراءة مؤشر مديري المشتريات 
مــا زالت فــوق حاجز 50 نقطــة، إلا أن معدل النمو انخفض بشــكل واضح. حيث 
تعرضت الشــركات لضغوط ارتفاع تكاليف التشــغيل )تكاليف العمالة والوقود 
والمواد الخام( والتي بلغت أعلى مستوياتها المسجلة خلال العام. وفي ذات الوقت، 
امتنعت الشــركات عن زيادة الأســعار على عملائها في خطوة استراتيجية تهدف 
لزيادة جاذبيتها التنافســية خلال تلــك الأوقات العصيبة. ومنذ أوائل العام 2018، 
طبقــت بكين مزيجا من تدابير التحفيز المالي والتيســير النقــدي لإنقاذ الاقتصاد 
مــن براثــن التباطؤ وذلك من خلال إنفاق مئات المليارات من الدولارات على البنية 
التحتية وخفض ضرائب الشركات، إلا ان تلك التدابير كان لها تأثير ضعيف للنفاذ 

إلى أركان النظام الاقتصادي.


